
المملكة المغربیة            الحمد � وحده

المجلس الدستوري

ملف رقم : 07/860

قرار رقم : 07/630 م. د

باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري،

بعد اطلاعھ على القـانون التنظیمي رقم 06-22 القـاضي بتغییر وتتمیم القانون التنظیمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، الذي أحالھ السید
الوزیر الأول رفقة كتابھ المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري في 3 ینایر 2007، وذلك من أجل فحص دستوریتھ، عملا بأحكام الفقرة

الأخیرة من الفصل 58 والفقرة الثانیة من الفصل 81 من الدستور،

وبناء على الدستور، خصوصا الفصول 3 و37 و58 و81 منھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري، كما وقع تغییره وتتمیمھ، خصوصا الفقرة الأولى من مادتیھ 21 و23
والفقرة الثانیة من المادة 24 ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

وحیث إن الدستور یسُند في فصلھ 37 إلى قانون تنظیمي تحدید عدد أعضاء مجلس النواب ونظام انتخابھم وشروط القابلیة للانتخاب وأحوال
التنافي ونظام المنازعات الانتخابیة ؛

من حیث الشكل والإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظیمي

حیث إنھ یبین من الوثائق المدرجة في الملف أن القانون التنظیمي المعروض على نظر المجلس الدستوري قام السید الوزیر الأول بوضع مشروعھ
أولا بمكتب مجلس النواب في 20 أكتوبر 2006 وأن ھذا المجلس ابتدأ المداولة فیھ یوم فاتح نوفمبر من نفس السنة ؛

وحیث إن القانون المذكور ورد في شكل قانون تنظیمي وفق أحكام الفقرة الثانیة من الفصل 37 من الدستور وتم عرض مشروعھ للمداولة
وللتصویت بمراعاة الأجل المقرر في الفصل 58 منھ ؛

من حیث الموضوع

في شأن الأحكام المتعلقة بالإجراءات الجدیدة لقبول الترشیح

لة للفقرات الخامسة إلى الثامنة من المادة 20 من القانون التنظیمي رقم 97-31 المتعلق بمجلس النواب، أن حیث إنھ یستفاد من ھذه الأحكام المعدِّ
لوائح الترشیح والتصریحات الفردیة للترشیح عندما تكون مقدمة من لدن مرشحین ینتمون إلى حزب سیاسي حصل خلال آخر انتخابات عامة
لمجلس النواب على أقل من 3 % من الأصوات المعبر عنھا في نطاق الدائرة الانتخابیة الوطنیة، یجب لیتم قبولھا من طرف السلطة المكلفة بتلقي
الترشیحات، أن ترفق بالإضافة إلى تزكیة مقدمة من لدن الحزب المذكور، بوثیقة تتضمن لائحة التوقیعات المصادق علیھا لناخبي الدائرة المعنیة
تحمل على الأقل بالنسبة للدائرة الانتخابیة المحلیة مائة توقیع عن كل مقعد من المقاعد المخصصة لھا، وبالنسبة للانتخاب برسم الدائرة الوطنیة
ألف توقیع لناخبین ینتمون إلى نصف عدد جھات المملكة، شریطة ألا یقل عدد الموقعین في كل جھة عن 5 % من عدد التوقیعات المطلوبة،
وتطبق ھذه الأحكام نفسھا على لوائح الترشیحات والتصریحات الفردیة بالترشیح المقدمة من طرف مرشحین ینتمون إلى اتحاد أحزاب سیاسیة أو
إلى حزب منبثق عن اندماج أحزاب، عندما لم یحصل أحد الأحزاب المؤلفة للاتحاد أو أحد الأحزاب المندمجة، خلال آخر انتخابات عامة على نسبة

3 % على الأقل من الأصوات المعبر عنھا في نطاق الدائرة الانتخابیة الوطنیة ؛

لكن،

حیث إن الفصل 3 من الدستور ینص في فقرتھ الأولى على أن الأحزاب السیاسیة تساھم في تنظیم المواطنین وتمثیلھم، وفي فقرتھ الثانیة على أن
نظام الحزب الوحید غیر مشروع ؛

وحیث إنھ یستفاد من تداخل أحكام الفقرتین المذكورتین أن الفصل 3 من الدستور یتضمن بالإضافة إلى تحدید للمھام المنوطة بالأحزاب السیاسیة
تصورا للإطار القانوني الذي تعمل ضمنھ، فالأحزاب السیاسیة التي من مھامھا المساھمة في تشكیل المؤسسات التمثیلیة بترشیح المنتمین إلیھا
والمقربین منھا وباقتراح اختیارات وبرامج على المواطنین وبالمشاركة في تأطیر العملیة الانتخابیة، تضطلع بھذه المھام ضمن منظومة حزبیة



منافیة لنظام الحزب الوحید، قوامھا مبادئ لھا قیمة دستوریة، منھا التعددیة الحزبیة وحریة التنافس بینھا، مع ما یقتضیھ ھذا النظام الدستوري
للأحزاب من استقلالیتھا في تسییر شؤونھا الداخلیة ومن مساواة بینھا أمام القانون ؛

وحیث إنھ تبعا لذلك، لئن كان للسلطة العمومیة المختصة بمقتضى الدستور أن تقنن ممارسة الوظائف التمثیلیة والترشح لھا، وذلك في اتجاه تجمیع
وبلورة التیارات الحزبیة المتقاربة في اختیارات كبرى قصد توضیح الرھانات الانتخابیة وضمان مشاركة فاعلة للمواطنین ، فإن ھذا التقنین لا
یمكن أن یتم إلا في حدود معینة وعبر أسلوب لا یترك مجال التدخل الحاسم لغیر المشرع وفي إطار المبادئ السالفة الذكر، أي حسب معاییر
مضبوطة ودالة ودائمة الوجود ولأسباب كافیة وارتكازا على وقائع مؤكدة مع تغلیب في كل الأحوال، الحلول الأكثر ضمانا للتعددیة والتنافسیة على

الأخرى ؛

وحیث إن المجلس الدستوري، تبعا لما سلف، وبعد تمحیص ما تتضمنھ المادة 20 من القانون التنظیمي المعروض علیھ، من إجراءات جدیدة لقبول
الترشیح یلاحظ :

1 ـ أن الاعتماد، لتطبیق الإجراءات الجدیدة لقبول الترشیح، على نسبة الأصوات المحصل علیھا وحدھا ضمن الدائرة الانتخابیة الوطنیة دون
الدوائر الأخرى لا یتناسب مع الإطار الدستوري المحدد لعمل الأحزاب السیاسیة، إذ أنھ، من جھة، لا یأخذ بعین الاعتبار بالقدر الكافي، كون
الانتخابات لعضویة مجلس النواب تجرى بالتوازي في دائرة وطنیة ودوائر محلیة تشمل ھي أیضا مجموع التراب الوطني، وأن الأحزاب السیاسیة
التي لھا حریة تدبیر شؤونھا الانتخابیة لیست مجبرة على تقدیم مرشحین ضمن الدائرة الوطنیة، و لا یجوز أن یتحول ولو ضمنیا المعیار الذي تم
اختیاره لتقدیر تمثیلیة التنظیمات السیاسیة إلى وسیلة لمخالفة قواعد أو مبادئ لھا قیمة دستوریة، ومن جھة أخرى، إن ھذا المعیار الذي یرتكز على
جزء فقط من نتیجة الانتخاب التي تشمل أیضا عدد المقاعد المحصل علیھا من طرف كل لائحة بعد إعمال نمط الاقتراع المحدد قانونا، لیس دالا
ولا قارا ولا دائم الجاھزیة، فنسبة الأصوات لا تناسب دائما عدد المقاعد الذي ھو ترجمة لھا، إذ یمكن لحزب أن یتجاوز نسبة 3 % من الأصوات
المعبر عنھا في نطاق الدائرة الانتخابیة الوطنیة دون أن یحصل على أي مقعد، وبإمكان تنظیم سیاسي أن یكون ممثلا في مجلس النواب حتى في
حالة عدم حصولھ على ھذه النسبة، كما أن انقضاء اتحاد أحزاب سیاسیة بعد الانتخاب، وھو الأمر الذي لا یمكن استبعاده تماما، سیستحیل معھ
بالنسبة للانتخابات اللاحقة، ضبط نسبة الأصوات التي حصل علیھا كل حزب من الأحزاب المؤلفة للاتحاد، مما قد یؤدي إلى إخضاع أحزاب إلى
الشروط الجدیدة لقبول الترشیح، رغم ما یمكن أن یكون لھا من فریق نیاني یشارك باستمرار في مھام التشریع والمراقبة داخل مجلس النواب، وإن
ھذا النموذج لما یمكن أن ینتج عن اختیار نسبة الأصوات وحدھا كمعیار لتقدیر تمثیلیة الأحزاب السیاسیة، یكشف عن وجود ثغرات قانونیة ضمن
النص تتطلب مزیدا من الضبط والتدقیق، وأن ذلك من شأنھ أن یفسح المجال للتدخل الحاسم لغیر المشرع، تتمیما للقانون التنظیمي المعروض،

وھو ما یخالف أحكام الفصل 37 المشار إلیھ أعلاه، من الدستور ؛

2 ـ أن ما یسُتنتج من أحكام الفقرة السادسة من المادة 20 المذكورة، من أن الشروط الجدیدة لقبول الترشیح تطبق على اتحادات أحزاب سیاسیة
وعلى أحزاب منبثقة عن اندماج أحزاب سیاسیة ولو كانت مجموع الأصـوات المحصل علیھا من طـرف الأحزاب المؤلفة لھذه الاتحادات أو

المندمجة تصل أو تفوق 3 % من الأصوات المعبر عنھا، یعد مخالفة لمبدإ المساواة بین التنظیمات الحزبیة ؛

3 ـ أن إخضاع الأحزاب السیاسیة التي تنشأ بعد آخر انتخاب لأعضاء مجلس النواب لنفس الشروط المطلوبة من التنظیمات الحزبیة التي سبق لھا
أن شاركت في الانتخاب ولم تحصل على 3 %  على الأقل من الأصوات، یرتكز على مجرد فرضیة، لا تجد مكانھا ضمن الحدود التي یمكن

رسمھا للمبادئ المشار إلیھا سابقا ؛

وحیث إنھ یتعین، تبعا لما سلف، التصریح  بأن التعدیلات السابقة الذكر للقانون التنظیمي رقم 97-31 المومأ إلیھ أعلاه،  غیر مطابقة  للدستور؛

في شأن إمكانیة استبدال مسطرة تعویض النواب بانتخابات جزئیة

حیث إنھ یستفاد من أحكام المقطع الأخیر من الفقرة الثانیة من المادة 84 المكررة، ومن مقارنتھا مع مقتضیات المادة 84، أنھ عند الإلغاء الجزئي
لنتائج اقتراع وإبطال انتخاب نائب أو عدة نواب أو في حالة وفاة أو إعلان استقالة نائب لأي سبب من الأسباب، فإن السلطة المكلفة بتلقي
الترشیحات تستدعي بقرار یجب أن یتُخذ داخل أجل لا یمكن أن یتجاوز ثلاثة أشھر یبتدئ من تاریخ نشر قرار المجلس الدستوري في الجریدة
الرسمیة، القاضي بإلغاء الانتخاب جزئیا أو الذي یثبت فیھ شغور المقعد، المرشح الذي یرد اسمھ مباشرة في لائحة الترشیح المعنیة بعد آخر منتخب
في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر، غیر أنھ إذا انصرم الأجل المذكور بدون أن یدُعى المرشح المعني، وھو الأمر الذي یعُد في نظر المشرع

التنظیمي مؤشرا لتعذر تطبیق أحكام المادة 84، فإنھ یتم العدول عن إجراء التعویض حسب المسطرة المشار إلیھا، لمباشرة انتخاب جزئي ؛

لكن،

حیث إن قرار المجلس الدستوري المشار إلیھ، القاضي بإلغاء الانتخاب جزئیاً، یتضمن في تعلیلھ وفي منطوقھ توجھا واضحا إما لصالح التعویض
أو الانتخابات الجزئیة ؛

وحیث إن أحكام الفقرة الأخیرة من الفصل 81 من الدستور تنص على أن قرارات المجلس الدستوري تلزم كل السلطات العامة وجمیع الجھات
الإداریة والقضائیة ؛

وحیث إن استبدال مسطرة التعویض بالانتخاب الجزئي بسبب انصرام أجل كان من الواجب على السلطة المكلفة بتلقي التصریحات بالترشیح التقید
بھ، وبدون أن یقع ما یمكن اعتباره تعذرا فعلیا لتطبیق أحكام المادة 84، كوفاة المرشحین الباقین ضمن لائحة الترشیح أو فقدانھم كلھم لأھلیة
الانتخاب، فضلا عن أنھ یشكل في جمیع الحالات خرقا لمبدأ المساواة بین اللوائح المرشحة، فإنھ یعد في حالة تضمن قرار المجلس الدستوري

توجھا لصالح مسطرة التعویض، مخالفا لأحكام الفقرة المذكورة من الفصل 81 من الدستور ؛



وحیث إنھ یتعین، تبعا لذلك، التصریح بعدم دستوریة المقطع الأخیر من الفقرة الثانیة من المادة 84 المكررة من القانون التنظیمي المعروض على
نظر المجلس الدستوري ؛

في شأن الأحكام المتبقیة من القانون التنظیمي المعروض على نظر المجلس الدستوري

حیث إن ھذه الأحكام تتضمن :

ـ من جھة أولى، أنھ عند وفاة أحد المرشحین یوم الاقتراع أو خلال الخمسة أیام السابقة لھ، فإن اللائحة التي تقدم ضمنھا تعتبر صحیحة وأن
المرشحین المتواجدین في الرتب الدنیا بالنسبة للمرشح المتوفى، یرتقون بحكم القانون إلى المراتب الأعلى، ویعتمد ھذا الترتیب الجدید عند توزیع
المقاعد وإعلان أسماء المرشحین المنتخبین وأن عدم إدلاء المرشح بوصل دفع الضمان المسلم من طرف قابض المالیة أو قابض المداخیل یكون
جزاؤه رفض الترشیح، وأن الترشیح في حالة قبولھ، لا یمكن سحبھ إلا داخل أجل إیداع الترشیحات (الفقرة الأخیرة من المادة 20 والرابعة من

المادة 78 والفقرة الأولى من المادتین 25 و26)؛

ـ ومن جھة ثانیة، أن مقاطعات الجماعات المحدثة سنة 2003  في إطار القانون أصبحت ھي الأخرى منصوصا علیھا ضمن الوحدات الترابیة التي
تتوفر على الأماكن التي یتم تعلیق الإعلانات الانتخابیة فیھا، وأن اتحاد الأحزاب السیاسیة أضیف إلى لائحة من تضع رھن إشارتھم الدولة

والجماعات المحلیة أماكن للتجمعات الانتخابیة (المادة 29 في الفقرة الأخیرة والمادة 33) ؛

ـ ومن جھة ثالثة، أن الأحكام المتعلقة بالشروط التي تبقى معھا المحاضر المشار إلیھا في المواد 75 إلى 79 من القانون التنظیمي رقم 97-31
المومأ إلیھ أعلاه، صحیحة حتى في حالة عدم تذییلھا بأحد التوقیعات المطلوبة، أصبحت تشمل محاضر لجنة الإحصاء التابعة للعمالة أوالإقلیم
واللجنة الوطنیة للإحصاء، كما أن النظائر من ھذه المحاضر التي كانت تسلم لممثلي اللوائح والمرشحین تم تعویضھا بنسخ للمحاضر الأصلیة بعد

التوقیع علیھا، (الفقرات الثانیة  إلى الرابعة من المادة 74) ؛

ومن جھة رابعة، أن لجان الإحصاء على مستوى العمالة أو الإقلیم واللجنة الوطنیة للإحصاء، أصبح بإمكانھا الاستعانة بموظفین لإنجاز المھام
الموكولة لھا، على أن لائحة  ھؤلاء الموظفین یتم تحدیدھا من طرف رؤساء اللجان المذكورة باقتراح من العامل بالنسبة للجان الأولى ومن لدن
كاتب اللجنة الوطنیة للإحصاء في الحالة الثانیة، وأن نسبة الأصوات المؤھلة لمشاركة اللوائح المرشحة في توزیع المقاعد ضمن كل من الدوائر
المحلیة والدائرة الوطنیة قد تم رفعھا من 3 % من الأصوات المعبر عنھا إلى 6 % ، دون أن یغیر ذلك من طبیعة الدور الذي تقوم بھ ھذه العتبة
في المساھمة في ضبط سیر المؤسسات المنتخبة ( الفقرة الرابعة المضافة من المادة 77 والثانیة من المادة 78  والسادسة والسابعة من المادة 79)؛

ـ ومن جھة خامسة، أن السلطة المكلفة بتلقي التصریحات بالترشیح والتي یرجع لھا، بعد الإلغاء الجزئي لنتائج اقتراع وإبطال انتخاب نائب أو عدة
نواب أو في حالة وفاة أو إعلان استقالة نائب، أمر استدعاء المرشح حسب المسطرة المشار إلیھا أعلاه مع تبلیغھ بقرار التعویض في محل سكناه
برسالة مضمونة الوصول مع إشعار بالتسلیم، یجب على ھذه السلطة أن تتأكد مسبقا أنھ ما زالت تتوفر فیھ شروط القابلیة للانتخاب المطلوبة لیكون
عضوا في مجلس النواب، وأن مدة انتداب النواب الذین اكتسبوا صفة عضو بھذا المجلس عن طریق التعویض أو الذین أعلن فوزھم في انتخابات
جزئیة، تنتھي عند انصرام المدة النیابیة المعنیة، وأن تنظیم الانتخابات الجزئیة كلما أمر المجلس الدستوري بذلك على إثر إبطال انتخاب نائب أو
عدة نواب، وھو الأمر الذي كان معمولا بھ في السابق، أصبح منصوصا علیھ في القانون، ( المادة 84 في فقرتیھا الأولى والمادتین 84 المكررة

و85) ؛

وحیث إن الأحكام السالف عرضھا، لیس فیھا ما یخالف الدستور،

لھذه الأسباب

أولا: یقضي بأن أحكام الفقرات الخامسة إلى الثامنة من المادة 20 والمقطع الأخیر من الفقرة الثانیة من المادة 84 المكررة : "انصرام الأجل المحدد
لتطبیق أحكام المادة 84 أعلاه "، من القانون التنظیمي رقم 06-22 المعروض على نظر المجلس الدستوري، غیر مطابقة للدستور؛

ثانیا : یصرح بأن أحكام الفقرات والمقطع أعلاه، المقضى بعدم مطابقتھا للدستور یمكن فصل كل منھا عن باقي مقتضیات المادة 20 والمادة 84
المكررة، ویجوز بالتالي إصدار المادتین المعنیتین ضمن مجموع القانون التنظیمي المعروض على المجلس الدستوري بعد حذف الأحكام المذكـورة

من الفقرات والمقطع ؛

ثالثا : یقضي بأن باقي أحكام القانون التنظیمي رقم 06-22 لیس فیھ ما یخالف الدستور؛

رابعا : یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید الوزیر الأول وبنشره في الجریدة الرسمیة .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم 3 محرم 1428 (23 ینایر 2007)                                                     

الإمضاءات

عبد العزیز بن جلون

محمد الودغیري        عبد اللطیف المنوني        إدریس لوزیري         عبد القادر القادري

لأ



عبد الأحد الدقاق        ھانيء الفاسي             صبح الله الغازي         شبیھنا حمداتي ماء العینین 

لیلى المریني            أمین الدمناتي             عبد الرزاق مولاي ارشید


